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 املاك الدولةالتصنیف

 العراق - اتحاديالجھة المصدرة

 قانوننوع التشریع

 21رقم التشریع

 18/09/2013تاریخ التشریع

 ساريسریان التشریع

 قانون بیع و ایجار اموال الدولھ رقم 21 لسنة 2013عنوان التشریع

المصدر
 الوقائع العراقیة  | رقم العدد:4286 | تاریخ:19/08/2013 | عدد الصفحات: 21 | رقم الصفحة:15 | رقم

الجزء:0

 ملاحظة: 

المادة 40

لمجلس الوزراء ان یقرر عند الضرورة بیع اموال الدولة المنقولـة وغیر المنقولة او ایجارھا استثناءً من الاجراءات المنصوص علیھا في ھذا
القانون.

المادة 41

تستثنى المشاریع الخاضعة لاحكام قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل او اي قانون یحل محلھ من احكام ھذا القانون.

المادة 42

اولاـ یلغى قانون بیع وایجار اموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 وتبقى التعلیمات الصادرة بموجبھ نافذة بما لا یتعارض مع احكام ھذا القانون
لحین اصدار مایحل محلھا او یلغیھا .

ثانیاـ تلغى قرارات مجلس قیادة الثورة (المنحل) الاتیة :
أـ رقم (400) في 7/6/ 1987 .

ب ـ رقم (522) في 21/7/1987 .
جـ ـ رقم (832) في 28/10/1987 .

د ـ رقم (557) في 25/5/1988 .
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ھـ ـ رقم (681) في 2/8/1988 .
و ـ رقم (62) في 4/2/1990 .

ز ـ رقم (93) في 23/7/1994 .
ح ـ رقم (163) في 7/10/1998 .

المادة 43

لوزیر المالیـة إصدار تعلیمات لتسھیل تنفیـذ احكام ھذا القانون.

المادة 44

ینفذ ھذا القانون بعد مضي(30) ثلاثین یوما من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة.

 

 

 

                                                                                                                                               ع. جلال الطالباني
                                                                                                                                                 رئیس الجمھوریة

                                                                                                                                                د. خضیر الخزاعي

الاسباب الموجبة

لتأمین مواكبة النصوص القانونیة التي تحكم بیع وایجار اموال الدولة والقطاع العام المنقولة وغیر المنقولة للمتغیرات الاجتماعیة والاقتصادیة
التي طرأت بعد نفاذ قانون بیع وایجار اموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 ولمعالجة ما افرزتھ التطبیقات العملیة لنصوص ھذا القانون من نواحي
الخلل والنقص والقصور ، ولتنظیم اجراءات البیع والایجار لھذه الاموال وتوخي الدقة في صیاغة احكامھا ولاعادة تنظیم الاحكام المتعلقة ببیع
الوحدات السكنیة لمنتسبي الدولة والمتقاعدین منھم بما یضمن حقوقھم ویحافظ علیھا ، وللحد من ظاھرة الاستغلال التي تواكب اجراءات ایجار
المحلات التجاریة العائدة للدولة سنویا، ووضع ضوابط وقیود تنظم ایجارھا بما یضمن مصلحة الخزینة العامة وحقوق المستأجرین ویوازن بینھا
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، شــرع ھـذا القانـــون.


